صدور الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981  دون دراسات جيدة  ترعى مصالح المعلمين ومدى تأثرهم به ترتب عليه 
1-  التخبط فيما يصدر من قرارات من لجنة شئون الخدمة المدنية الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي قرارات واجبة النفاذ ( مادة 3،2 من القانون 47 لسنة 1978 ) . ومنها علي سبيل المثال ما صدر اخيرا القرار رقم 4 لسنة 2012 توصيف وظائف التعليم واعتماد بطاقات الوصف للمعلمين ( اخصائي تعليم / واخصائي تدريس ) . الذي جاء في المادة الثانية منه. تعدل استمارة وظائف كل من وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة بنموذج رقم ( 5 ) بحيث يتم فصل وظائف أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لاحكام القانون 155 لسنة 2007 - عن العاملين الذين يتم تسكينهم علي الوظائف المعتمدة بهذا القرار . فجعل العديد من الوظائف التي ألغاها القرار مازالت تشغل بنفس مسماها كمديري المراحل ورؤساء الاقسام مما ادي إلي عدم معرفة اختصاصات هذه الوظائف .    
2- حرمان الحاصلين علي دبلوم المعلمين والمعلمات من الترقيات الاشرافية والعليا  وتأثيرها السلبي علي عطائهم علي الرغم من كثافتهم العددية والتي تمثل  69% من العاملين بهيئات التدريس بالمدارس ومنهم من تمتد خدمتهم لعشرين سنة قادمة حيث أن آخر دفعة تعيين منهم 1992 . علما بانها مؤهلات تربوية  
3- حرمان الحاصلين علي المؤهلات العليا الغير تربوية من الترقيات إلا بشرط الحصول علي دبلومه تربوية أو إجازة تأهيل تربوي وفقا لما تقرره الاكاديمية المهنية للمعلمين دون النظر لسنوات خبرته   . 
4- أوكل القانون 155 التنسيق والتدريب للترقي للوظائف مما ترتب عليه عدم فاعلية إدارتين هما إدارة التدريب . وتنسيق الوظائف . 
5- جعل المعلمين يعملون وفق  قانونين دون باقي العاملين المدنيين في الدولة  منها بعض المواد . 

أولا : مادة 70من القانون 155 : الفقرة الثانية 
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978  فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب
جعل المشرع المعلمين يخضعون لقانونين هما [ القانون رقم 47 لسنة 1978 &  القانون 139 وتعديلاته أرقام ( 155 و 198 و213 ورقم 93 لسنة2012] مما يؤدى إلي الكثير من التعقيدات  في إجراءات ( التعين والنقل والندب والترقيات والعلاوات والتدريبات والبعثات والأجازات )  .
ثانيا : مادة 78من القانون 155 :  فقرة أولى وثانية
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول أ وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين  .  ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة  , وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم  .
لم يحدد المشرع  كيفية تسكين هذه الوظائف والتي يترتب عليها أعباء مالية ولم يحدد الوظائف التي يشغلها المعلم بعد انقضاء مدة شغل الوظيفة المرقى لها أو في حال عدم التجديد له . 
ثالثا : مادة 79من القانون 155 فقرة أولى وثانية :
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم اول ( أ) باقدمية سنتين على الأقل .... ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين معلم اول( أ ) على الاقل للمدير , ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد   لمرة واحدة . 

جعل المشرع شغل وظيفة مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية  أدنا من وظيفة  الموجه الأول وتعادلها معلم خبير ومن الموجه العام وتعادلها كبير معلمين . بل تساوت مع وظيفة مدير مدرسة   أى أن المرءوس أعلى خبرة من رئيسه في حين أن خبرات وكيل ومدير إدارة تعليمية  تحتاج إلى سنوات خبرة أكثر من الوظائف السابقة لها  . وهو ما يخلف القانون 47 وقرار التنظيم والادارة رقم 4 لسنة 2012 . 
خالف  المشرع نص الفقرة ( 1 ) في المادة 81 من ذات القانون وهي قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلي فى الوظيفة الأدنى مباشرة بان جعلها بأقدمية سنتين بالنسبة لمعلم أول أ 

رابعا : مادة 81 من القانون 155  فقرة ( 4 ) 
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها او علاوة من علاوتها أيهما اكبر اعتباراً من هذا التاريخ ولا يخل ذلك استحقاق العلاوة الدورية فى موعدها . 
جاء المشرع بما يخالف المادة 84 من ذات القانون والتي تحدد أجور الوظائف المرقي إليها وفقا للجدول المرافق لهذ المادة . 
	الوظيفة
	الدرجة المالية
	المدة البينية
	بدل الاعتماد فى 1/7/2012
	البدل فى 1/10/2012

	كبير معلمين
	العالية
	خمس سنوات
	150 %
	200 %

	معلم خبير
	مدير عام
	خمس سنوات
	125%
	175 %

	معلم اول ( أ )
	الاولى
	خمس سنوات
	100 %
	150 %

	معلم اول
	الثانية
	خمس سنوات
	75 %
	125 %

	معلم
	الثالثة
	خمس سنوات
	50 %
	100 %

	معلم مساعد
	الثالثة
	سنتان
	-
	-


فمن الملاحظ من الجدول إن الوظيفة تقابلها الدرجة المالية في حين أن من ترقوا في 1-4-2012 لم ينقلون علي الدرجة المالية علي الرغم من صدورها من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برقم 94 لسنة2012 للدرجات من الرابعة إلي الأولى وبرقم 95 لسنة 2012 لكبير فنيين بدرجة مدير عام . 
خامسا : مادة 83 من القانون 155 :
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى.  ـــ المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ( ثلاثون يوما )  . ـــ المعلم الأول (أ)  ( خمسة وثلاثون يوما )   . ـــ المعلم الخبير ( أربعون يوما )  .ـــ كبير المعلمين ( خمسة وأربعون يوما )  .
1- أهدر المشرع  حق المعلم من الأجازات الاعتيادية بأن تم  تخفيضها . بخالف ما جاء بالمادة 65 بالقانون 47 لسنة 1978  والتي نصت الفقرة الأولى . ( يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ) وذلك على الوجه التالى:   15   يوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.   21 يوما لمن أمضى سنة كاملة -  30 يوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة -  45 يوما لمن تجاوز سنة الخمسين 
2- لم يذكر المشرع  في القانون 155 بتعديلاته أي نص علي الاجازات المرضية واجرأتها -  الاجازات بدون مرتب – اجازات رعاية الطفل -  اجازات بنصف الأجر 

سادسا : مادة 89 من القانون 155 :
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي ، مع استحقاقهم العلاوة السنوية وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة . 
أعطى المشرع  الحق للمعلمين في صرف كل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى للدولة بنص المادة المذكورة . ولم يتم تفعيلها علي المعلمين . حين منح العاملون بالدولة في العهد السابق حافز 75% لم يحصل المعلم إلا علي 25% فقط وأيضا 200% منحت للعاملين بالدولة ولم يمنحها للمعلمين  . 
سابعا : لم يأتي المشرع في مواد القانون 155 ما يشير  إلى البدلات و المزايا العينية والتعويضات . والتي نص عليها القانون47 وهى . 
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
(2) بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3) بدلات وظيفية يقتضيها آداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.

المادة 46 من القانون 47 لسنة 1978 

يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.
